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 معلومات البحث
 

 المستخلص

 تواريخ البحث:

 
 ان إيجاد قطاع مصرفي سليم برؤية وهوية واضحة يعد " شرطا أساسيا " لإرساء 

ماعية " دعائم نظام مالي مستقر"  وعاملا محوريا في " تحقيق تنمية اقتصادية " واجت
 للمجتمع ، علما ان تحقيق ذلك يعني انشاء نظام مصرفي قادر على حشد " الموارد

قترحة " و " إعادة تخصيصها،  لخدمة النشاط الاقتصادي ، وتقديم الرؤية المالمالية 
ي فالتي لا تخرج عن تحديث وتقوية " القطاع المصرفي " ، من خلال احداث تغيرات  
"  " الصناعة المصرفية"  وإعادة هيكلها لغرض حشد "  المدخرات " والحد من ظاهرة

ي يتحقق التدفقات الاستثمارية الأجنبية ، ولك رأس المال المهاجر " مع إمكانية : جذب
ة ذلك ينبغي اصلاح الأنظمة المصرفية وإيجاد بيئة تشريعية مصرفية داعمة ومساند
ذا للعمل المصرفي منها تفعيل قانون ضمان الودائع وتشريع قانون ضمان القروض ، ل

ي لاح المصرففان مهمة ) اصلاح القطاع المصرفي ( ، تبدأ من تحليل مسارات " الإص
عالجة م" ،  ودراسة واقعه والسعي ، لتذليل الصعوبات التي تواجه عملية الإصلاح و " 

التشوهات " و " الاختلالات الراهنة " ، وبحث سبل تفعيل عمل المصارف من اجل 
 دور اكبر لها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
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 المقدمة. 1

حسين  تالإصلاح المصرفي من المتطلبات الرئيسة لتحقيق معدلات نمو عالية وقابلة للاستمرار فضلا عن دوره في  يهتم

اع معدلات بعض المؤشرات الاقتصادية وتنصرف عملية الإصلاح المصرفي في تحديث وتعميق وتقوية جميع وحدات هذا القط

لهندسة اهاءً بالمصارف الخاصة ، فضلا عن احداث تغيرات كبيرة في على ان تكون تدريجية بدءا من المصارف الحكومية وانت

الدفع  تفعيل وسائلوالمصرفية وإعادة هيكلتها والاهتمام بمهارة العاملين في العمل المصرفي والبدء بعملية شاملة للتحول الرقمية 

لثقافة اصرفي لدى الجمهور لغرض زيادة الالكتروني واستخدام الأساليب الحديثة المصرفية الالكترونية وتطوير الوعي الم

الودائع  المصرفية ولن تكون هناك ثقة بالمصارف الحكومية والخاص مع افتقار القطاع المصرفي العراقي الى قوانين لحماية

.  البلاد ومؤسسات ضمان القروض كما هو الحال في اغلب البلدان التي تمتلك قطاع مصرفي متطور وداعم للعملية التنموية في

قييم العالم اليوم في تطور متسارع ومستمر ولاشك ان هناك حاجة حتمية وضرورية لإصلاح القطاع المصرفي العراقي مع ت

لاح المالي مسارات هذا الإصلاح من خلال تحليل الواقع ووضع البدائل والخيارات في ظل رؤية مقترحة تتجسد فيها عملية الإص

ة ملية التنميقليمي والدولي من اجل زيادة دور ومساهمة هذا القطاع الحيوي والمهم في عفي ظل مجارات التطور على الصعيد الإ

اتج المحلي الاقتصادية والاجتماعية ، وهذه المساهمة تتجسد في زيادة حجم ودور القطاع المصرفي العراقي في المساهمة بالن

ذي لن ي العالم الالمصرفية المتناغمة مع هذا التطور الحاص ف الإجمالي وزيادة حدة المنافسة بين المصارف من اجل تقديم الخدمات

لمالي من ا% ( من النظام 75يتنظر من يتخلف عنه، علما ان هناك هيمنه للمصارف الحكومية على النظام المصرفي ، اذ تمثل )

 % ( من الناتج المحلي الإجمالي . 77حيث الموجودات ) 
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 أهمية البحث .2

هذا تبرز أهمية الإصلاح المصرفي في العراق الذي اقتصاده احادي ريعي يعتمد على تصدير سلعة واحدة وهي النفط و

 فد الموازنةالاقتصاد يحتاج الى تنويع مصادر دخله القومي وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى  في الناتج المحلي الإجمالي لر

لجهاز ابعمل ودور  ها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، بالتالي ضرورة إعادة النظرالاتحادية بالموارد المالية لتحقيق أهداف

 نموي " ، معالمصرفي العراقي والقوانين ، المنظمة لعمله ، وتحسين اداءه وتفعيل دوره في " النشاط الاقتصادي " و " " الت

ف الإصلاح المصرفي المطلوب تحقيقه في المصار توضيح معوقات وتحديات العمل المصرفي في العراق مع دوافع ومبررات

 القطاع, قي العراقية وتحليل مؤشرات ومسارات أداء المصارف العراقية وتحديد الوسائل بإصلاح وتطوير الجهاز المصرفي العرا

سين ل تحالمصرفي العراقي بحاجة الى حزمة شاملة من الإصلاحات المصرفية من اجل تحفيز العملين في هذا القطاع من اج

 تنفيذ برامجأوضاع المصارف وزيادة كفاءتها ودورها في التنمية المستدامة والحاجة الى مراجعة وتقييم السياسات المعتمدة ل

ي جهاز المصرفإصلاحية بغية تقييم وتصحيح المسار وتحديد أوجه الإخفاق واسبابها وسبل معالجة التحديات والصعوبات لتمكين ال

 تحريك عجلة الاقتصاد العراقي . من القيام بدوره في 

  مشكلة البحث. 3

ي ظل تقييم مسارات الإصلاح المصرفي في العراق وتحليل الواقع المصرفي مع إعطاء رؤية مقترحة وخيارات الإصلاح ف

ول تشخيص ، مواطن الضعف ، في الجهاز المصرفي ومحاولة إعطاء تصور " لصانع القرار " ، من اجل اصلاح الجهاز للحص

 جمالي .  على واقع افضل ومساهمة اعلى في الناتج المحلي الإ

 الاطار المفاهيمي للإصلاح المصرفي. 4
ة من يعد وجود " نظام مصرفي " ، قادر على حشد و" تخصيص الموارد المصرفية" ،  لخدمة الأغراض المنتجة والتنموي

 غيره مناق كالمتطلبات الرئيسة لتحقيق " معدلات نمو عالية  " ، ومصدر من مصادر التنويع الاقتصادي قابل للاستمرار والعر

 لمستدامة . البلدان النامية يسعى الى تحديث وتعميق وتقوية قطاع المصرفي من اجل اقتصاد كلي مستدام يحقق شروط التنمية ا

 مفهوم الإصلاح المصرفي   1.4
لأنظمة يعرف الإصلاح المصرفي على انه مجموعة من العمليات الشاملة والمستمرة التي تتضمن إعادة الهيكلة وتطوير ا

سسات ضمان والقوانين والتشريعات التي تساهم في زيادة حجم الإقراض والايداع وتحسين الخدمات المصرفية وتطوير أنظمة ومؤ

(  للتحول 26-25الودائع والقروض وكل ذلك يأتي ضمن الإجراءات التي تتناول التعامل مع فقرات الدستور العراقي في مواده ) 

حسين الية بهدف تحر لتحديد أسعار الفائدة وتخصيص الائتمان وتحديد الاتجاه العام للوساطة المالى نموذج تقترب من الاقتصاد ال

ة لية في تعبئكفاءة النظام المالي واستقراره في ظل تعزيز قوى السوق في توزيع الموارد المالية وتحسين قدرة المؤسسات الما

 . [10]اللازم للمشاريع المدرة للدخل للفرد والمجتمع المدخرات وتقوية المنافسة بين المصارف في تقديم التمويل

ة مويل التنمييعد الإصلاح المصرفي الخطوة الأساسية للإصلاح الاقتصادي اذ على عاتقه تقع مهمة " تعبئة المدخرات " و" ت

عت لما استطا ها المصارف" ، من خلال قدرته في ) تدفق الأموال بين فئات "  الاقتصاد الوطني " ( ، ولولا الخدمات التي تقدم

ات التي اغلب البلدان الوصول الى التقدم والنمو الاقتصادي ، وعليه عرف الإصلاح المصرفي بانه ) مجموعة : من الإجراء

الجهاز   حسين كفاءة"تتناول زيادة دور " قوى السوق" "  في تحديد الائتمان " وتحديد الاتجاه العام " للوساطة المالية " ، بهدف ت

وير هيكلة و" تطلمصرفي"  واستقراره ( ، كما يعرف بانه ) مجموعة:  من العمليات الشاملة ، والمستمرة التي تتضمن " إعادة الا

الذي  فية"  الامرالأنظمة " والقوانين والتشريعات ،  اذ تساهم في " زيادة حجم الإقراض"  و" الايداع و " تحسين الخدمات المصر

 [13]اعات الاقتصاد الوطني" ينعكس إيجابا على " قط

جراءات نستشف من مفهوم الإصلاح المصرفي هو جزء من الإصلاح الاقتصادي للدولة والذي يعني اتخاذ كل الخيارات والإ

ساهمة هذا مالكفيلة بإحداث تغير في عمل القطاع المصرفي وتقديم الخدمات للجمهور والهدف تطوير الاقتصاد  القومي وزيادة 

اء خاص على انشيوي في " الناتج المحلي الإجمالي "  ، من اجل تنويع المصادر المالية للدولة الذي يشجع القطاع الالقطاع الح

بة للمصرف المصارف وإعطاء فرصة للمصارف الأجنبية للعمل في السوق المصرفية المحلية والهدف الرئيس إعادة الوظيفة الغائ

 لفقر البطالة وا ت الفائض من اجل احداث عملية تنموية تحقق النمو والرفاهية وتقلل منفي التوسط بين وحدات العجز المالي ووحدا

 دوافع ومبررات  الإصلاح المصرفي. 2.4
 الى تغيرات لاشك ان واقع القطاع المصرفي الحالي يحتاج الى اصلاح الا ان هذا الإصلاح ليس من السهولة بمكان اذ يحتاج

هناك  ءات، بالتاليالتقنيات والأساليب المصرفية الحديثة مع حاجة الى التطوير في المهارات والكفاهيكلية وبنيوية والى استخدام 

الوظيفة  دوافع ومبررات للإصلاح المصرفي في العراق وهناك حاجة ملحة لاستعادة دور ووظيفة الوساطة المالية للمصرف هذه

 كما يلي:  [21[]6[ ]1]ي أهم السمات لواقع القطاع المصرفي في العراق الحيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعي وفيما يل

 المصارف في تمتلك الحكومة العراقية " مصرفين تجاريين وهما الرافدين والرشيد (،  ويعد هاذان المصرفان  من اهم واكبر .1

نشاط %  ( ، من ال90على  )" العراق " ، من حيث حجم" "  الموجودات " والودائع " ، كما يستحوذ القطاع الحكومي 

ر ، ( مليا 2%( (، من شبكة المصارف المحلية ، ويقدر " اجمالي موجودات القطاع المصرفي " ب  ) 75المصرفي و)) 

ي مقابل ) % (  من موجودات الجهاز المصرفي العراق97دولار  ، يهيمن مصرف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة على ) 

 . [10]لخاص ، والتي تمثل حولات الخزينة الجزء الأكبر من هذه الموجودات%( لمصارف القطاع ا3
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هذا الدور  % ( وهي نسبة متدنية متخلفة جدا ، مما يعكس2مساهمة تلك المصارف في " الناتج المحلي الإجمالي"  تساوي )  .2

ي ( ، كم الرأسمالمرين ) و) تمويل التراالمحدود الذي يلعبه  في أداء وظائفه التقليدية في الوساطة بين ) المدخرين والمستث

 لاسيما في " القطاع الخاص " .. 

يار دولار ، ( مل 23تقع على مصرف الرافدين " ديون خارجية " ، وهي جزء من عبء الديون العراقية اذ بلغت مع الفوائد )  .3

من   % ((50رف الرافدين ، و) % ( من موجودات مص66وهذا يعرض الأداء الحكومي الى مشاكل عديدة ، علما ان هناك )

ساره موجودات "مصرف الرشيد " تتكون من "حولات الخزينة " التي تصدرها " الحكومة العراقية"  لتمويل وتغطية : خ

 وتوفير الإعانات والدعم له . 

%   90ة وبنسبالسوق المصرفية " غير متجانسة  "  في ظل استقطاب ا) لمصارف الحكومية، لرؤوس الأموال والودائع (     .4

يمنة " %  وهذه المصارف تعمل ، وفق انظمة " القرن التاسع عشر" ،  فضلا عن ذلك  ه  10منها فيما المصارف الخاصة 

ً بين  90 – 85المصارف الحكومية " على ما يتراوح بين  ن هذه م% ، فقط 15  - 10%  من " موجودات القطاع " تاركا

ن مصرفاً ، العراقية منها وفروع ا: لمصارف العربية والاجنبية التي تربو على خمسيالموجودات لكافة المصارف الخاصة ، 

 .   . وفرعاً 

لمتبعة مع اعدم تناسب الخدمات التي تقدمها"  المصارف العراقية"  من حيث عددها ونوعها والإجراءات والأسلوب والسرعة  .5

آلية   ي ومتطلبات النهوض باقتصاد يعتمد على فلسفة "متطلبات تطوير وتوسيع العمل المصرفي وتطور الاقتصاد العراق

ي مما يعني ان " %( من الناتج " المحلي الإجمالي"  العراق4السوق "، علما ان الودائع الاهلية لازالت لا تشكل الا نسبة ) 

 يبة الناتجفي ) ترك العمق المالي " المنشود لا زال في بداياته البسيطة في بناء قطاع " مالي محلي " قوي ومتين ومؤثر

 المحلي الإجمالي (. 

هذه  % ( فقط من15-10ودات القطاع المصرفي تاركة )% ( من موج85-90هيمنة المصارف الحكومية على ما يتراوح )  .6

دني نسبة الموجودات لكافة المصارف الخاصة العراقية منها وفروع المصارف العربية والأجنبية العاملة في البلاد مع ت

سبنا حجم الائتمان الى رؤوس أموال % ( واذا ن10-9ن الممنوح الى الناتج المحلي الإجمالي التي تتراوح بين ) الائتما

ثمانية اضعاف  ( مرة في حين تسمح تعليمات البنك المركزي ان يبلغ الائتمان1.2المصارف واحتياطاتها السليمة لا تتجاوز ) 

ر الذي % ( من أموالها الام60هناك سيولة عالية لدى المصارف تتجاوز )رأسمال المصرف واحتياطاته السليمة علما ان 

 . [20]يؤثر على أرباح المصارف وضياع فرص الاستثمار المدرة للدخل

لتي ل السريعة اضعف الوسائل التقنية والأساليب التكنولوجية الالكترونية التي تستخدمها المصارف وعدم توافر وسائل الاتصا .7

سين يتطلبها العمل المصرفي الحديث مع غياب " البرامج الحاسوبية " الملائمة لتطوير عمل المصارف،  وتوسيع وتح

ء تحسين الأداة اليومية ، ومن اجل وضع السياسات الملائمة ، لتلافي المخاطر وخدماتها ، وتمكينها من الرقابة ، والسيطر

 وتوسيع الخدمات،  المصرفية . 

 رتفاع " حجمهناك مشكلة مزمنة ، وهي ترهل الهيكل الوظيفي وهدم المهارة والكفاءة ، ضعف الخبرات المصرفية الحديثة ، ا .8

نوية،  لا الية " لمواجهتها ، وقيام المصارف بتقديم واجبات وخدمات ثاالقروض " غير المسددة ، وضعف " التخصيصات الم

 تقع في صلب مهامها ، ومنها توزيع رواتب المتقاعدين . 

مة الدوافع مه أخيرا دوافع الإصلاح تنبع من ) دوافع اقتصادية ، ودوافع نقدية ، ودوافع تقنية ، ودوافع تنظيمية ( ، وهي .9

 . [ 7]دهارهلمساهمة في خلق النقود الائتمانية الضرورية لطالبيها لتحقيق تقدم المجتمع وازللمؤسسات المصرفي من اجل ا

 تقييم إجراءات الإصلاح المصرفي المعتمدة في العراق وسبل التصحيح. 5

يعة لاشك ان البحث عن نموذج موحد لعملية الإصلاح المصرفي عملية غير مجدية ، لان عملية الإصلاح تتوقف على طب

مقاربات قتصاد بالدولة المعنية فلا يمكن استنساخ تجربة معينة واسقاطها على الاقتصاد العراقي ، قد تتواجد بعض الالا

ب بطبيعة والمشتركات لكن تطابق بالمطلق هذا غير صحيح وغير دقيق لذلك يمكن الانتفاع من تجارب بعض البلدان التي تتقار

ي صلاح المصرفبنيوية فضلا عن ذلك طبيعة الأهداف المراد تحقيقها من وراء عملية الإاقتصادها ودرجة الإصلاحات الهيكلية وال

لجهاز لبالرغم من ان الهدف الأساس لكل عملية اصلاح هو تحسين كفاءة استخدام وتخصيص الموارد وتقوية الدور التنموي  

  لعراقي .احقيقية ظهرت نتائجها على الاقتصاد المصرفي في الاقتصاد ، علما ان العراق لم يشهد لغاية اليوم عملية اصلاح 

 القطاع المصرفي العراقي والتحديات التي تواجه العمل المصرفي. 1.5
 : [15[]11[]8]يواجه القطاع المصرفي،  في العراق العديد من التحديات،  التي يمكن ايجازها بما يلي 

ربة ، بيئة المجتمع من الاستقرار الأمني والاقتصادي ، فلا يمكن للقطاع المصرفي ان يعمل ويتطور في ظل بيئة مضط .1

حكومية ووضع سياسي غير مستقر ، اذ ان العامل السياسي والتسلط الإداري له تأثير على أصحاب القرار في المصارف ال

 لقرارات الصحيحة التي تصب في صالح التنمية . مما يحد من دور وفاعلية هذه المصارف في اتخاذ ا

والمالي  غياب الشفافية ونقص معلومات الزبون لدى المصرف وغياب الحوكمة والحكم الرشيد في المصارف والفساد الإداري .2

 وغسيل الأموال علما ان العراق ارض خصبة بسبب غياب القانون وعدم الاستقرار السياسي والأمني . 

 رة سهلت فيهوجيا المالية ووسائل الاتصالات الحديثة التي اختزلت العالم وقربت هذا العالم في قرية صغيتحديات التكنول .3

ت ي قللت الوقالاتصال والترابط بين المصارف والأسواق العالمية من خلال كم هائل من الوسائل والأساليب الالكترونية الت

 والكلفة والسرعة . 
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تمد العالمي يع سواق العالمية " ، من اجل رفع " القدرة التنافسية " ، لاسيما ان الاقتصادتحديات استغلال الفرص في " الأ .4

مات على المعلوماتية والاتصالات ذان السرعة والفورية ، في ظل دخول مؤسسات  مالية غير مصرفية في مجال " الخد

 ت . المصرفية " بحيث أصبحت تنافس " المصارف التقليدية " ، في تقديم الخدما

ومؤسسات  الحاجة الملحة الى رفع ، قدرات وكفاءات،  قوة العمل،  في المصارف ، العراقية والتي تقدم من قبل مصارف ، .5

الت زمبتكرة لا  مالية ، تستخدم " تكنولوجيا المعلومات "  " والاتصالات الحديثة"  ، لاسيما ان هناك أدوات مالية ومصرفية

 لعراق .بعيدة عن متناول المصارف في ا

ي العراقي تحديات الافتقار الى القوانين التي تساعد على العمل المصرفي الالكتروني من اجل تطوير عمل القطاع المصرف .6

 والالتحاق بركب التطور الحاص في الصناعة المصرفية العالمية . 

  راقية اذ أنم الثقة بالمصارف العهناك تحدي يواجهه " القطاع المصرفي " العراقي يتمثل بهروب"  رأس المال " ، بسبب عد .7

لى بيع ) ع% لاستقطاب المستثمرين وأصحاب الاموال ، مما شجع الكثير من العراقيين ، 15دول الجوار تعطي فائدة بحدود 

مي مصرفي الحكوممتلكاتهم وتحويل اموالهم اليها( ، علما ان هناك انحياز للحكومة الاتحادية بكافة مفاصلها الى القطاع ال

%  من ودائع القطاع 63% من مجموع الودائع وعلى 89لعام على حساب القطاع المصرفي الخاص والأهلي والنسبة ا

 الخاص .

لمصرفية الحاجة الى تأهيل العاملين في القطاع المصرفي العام والخاص ليكون مناسبا لما يحصل من تطور في الخدمات ا .8

لمصرفي لوجيا المالية والمصرفية والاتصالات والمعلومات والتسويق اوعمل المصارف بشكل عام فضلا عن ميادين التكنو

 طاع المصرفيالالكتروني، والحرص عن اعداد البرامج المصرفية وتنظيم الدورات التدريبية لتمكين الكوادر العاملة من الق

واكبة ا يمكن من مفية الى العراق بممن تطبيق التقنيات المصرفية والمالية العصرية عن طريق نقل التقنية والتكنولوجيا المصر

 التطورات العالمية في مجال العمل المصرفي . 

م ذلك الى عد تحدي السيولة العالية غير المستغلة في النشاط الاقتصادي التي تعد احدى مظاهر تخلف الجهاز المصرفي ويعود .9

ة ضعيفة للجهاز المصرفي  في التنمي وجود قانون لحماية قروض المصارف من عدم السداد ، بالتالي هناك  مساهمة

 الاقتصادية ودعم المشاريع في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية .

ادة لتجارية وزيتحدي معالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي من خلال توسيع " القاعدة الرأسمالية " ، للمصارف ا .10

ذب ودائع ع تقديم الخدمات المصرفية للجمهور والمتعاملين مع المصارف وجرأسمالها مع زيادة الكثافة  المصرفية لتوسي

ونظام  المدخرين من خلال أسعار فائدة مشجعة ومجزية وحوافز تشجيعية مع توفير نظام مدفوعات حديث كبطاقة الائتمان

 المقاصة الالكتروني . 

 تحليل مؤشرات أداء العمل المصرفي العراقي . 2.5
دائع واقع القطاع المصرفي العراقي يؤشر دورا تنمويا منخفضا في المجتمع وأسباب ذلك عدم وجود  قوانين لحماية و

غياب والجمهور وايضا عدم وجود مؤسسات ضمان القروض لان المصارف ايضا لا تثق بالجمهور لقلة الضمان لأسباب كثيرة ، 

الذي وبل الجمهور قخفاض الثقة بهذا القطاع والنتيجة انخفاض الودائع المقدمة من قوانين داعمة لعمل القطاع المصرفي ادى  الى ان

الي بين انعكس على انخفاض تقديم القروض من قبل المصارف سواء كانت عامة ام خاصة وبالتالي غياب دور وظيفة الوسيط الم

الأساليب  م يتطور نفسه من خلال الانتفاع منالمدخرين والمستثمر، فضلا عن ذلك لازال القطاع المصرفي تقليدي في عمله ول

 الحديثة في الخدمات والمنتجات المصرفية لاسيما أساليب العمل المصرفي الالكتروني.  

 المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد العراقي . 1.2.5
عراقي طبيعة الاقتصاد ال( يوضح 1ضعف بعض  المؤشرات قلل من فرص  بلوغ التنمية المستدامة في العراق ، والجدول )

 ( . 2022 -2005والمؤشرات الاقتصادية الكلية للمدة من )
  [3[]4[]5[]18] ( 2022-2005المؤشرات الكلية الاقتصادية للاقتصاد العراقي للمدة ) ( 1جدول )

 السكان  السنوات

 مليون 

 نسمة

GDP 

تريليون 

 دينار

اجمالي الودائع 

 مليون دينار /

نمو 

الودائع 

% 

 اجمالي

 الائتمان

 المصرفي 

 الممنوح 

 مليون /

 دينار 

نمو 

 الائتمان

أسعار 

 الفائدة

على 

الودائع 

طويلة 

 الأجر

نسبة 

 السيول

% 

 نسبة

 القروض 

 المتعثرة 

 % 

الائتمان 

النقدي 

للمصارف 

الحكومية  

والمؤسسات 

العامة 

 مليون دينار

 الائتمان

 النقدي 

 للمصارف  

 الخاصة 

 مليون

 دينار 

2005 27.9633 70.2177 90009010 176.18 1,717,450 179.68 7.90 15.5 ...... 767,163 950,287 

2006 28.8100 74.3444 18897338 73.37 2,664,898 64.47 8.50 16 ....... 783,884 1,881,014 

2007 29.6822 88.4008 28519558 50.92 3,459,020 45.31 13.60 10 7.8 1,071,589 2,387,433 

2008 30.577 101.180 37501909 31.50 4,587,454 6.57 12.20 10 7.7 609,153 3,978,301 

2009 31.664 107.228 45961330 22.56 5,690,062 17.52 10.12 14 9.7 1,043,895 4,646,167 

2010 32.481 114.018 55008564 19.68 11,721,535 103.80 8.43 16 6.5 8,837,205 2,884,330 

2011 33.330 122.698 65292123 18.69 20,344,076 39.43 7.62 22 5.9 16,567,721 3,776,355 

2012 34.208 140.221 73676323 12.84 28,438,688 30.88 7.87 23 2.8 23,340,407 5,098,281 

2013 35.095 150.659 87004404 18.09 29,952,012 0.96 7.46 48 3 23,388,621 6,565,091 

2014 36.313 147.564 90932279 4.51 34,123,067 19.96 6.59 54 2.2  23,388,621 7,245,187 

2015 36.933 155.014 76418631 -15.96 36,752,686 19.96 6.19 66 8.7 29,077,603 7,675,083 

2016 37.887 176.436 72276076 -5.42 37,180,123 4.74 6.10 68 7 29,849,818 7,330,305 

2017 39.144 177.219 73060348 1.09 37,952,829 9.01 5.86 69 7 30,833,886 7,118,943 

2018 39.555 215.604 83793944 14.69 38,486,947 2.7 5.87 69 6.5 31,148,252 7,338,695 
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2019 39.877 222.371 88540964 5.67 42,052,511 5.5 5.32 69.5 6.5 34,252,158 7,800,353 

2020 40.150 257.287 36729113 5.67 59.567.000 11.8 7.96 70 6.5 49.818.980 9.748 .020 

2021 41,190,658 264.180 806890560 12.40 68.987000 7.1 3.8 67 2.93 58.987.567 9.999.433 

2022 42,248,900 268.890 905987009 14.34 90.500.000 12.8 4 65 2.19 60.576.897 29.924.000 

 ( 1من الجدول )

 (  تريليونا37(  تريليون من اصل )6ما يؤثر على عمل المصارف ويهدد عملها الديون المتعثرة وعدم سدادها علما ان هناك ) .1

ما يشمل %( من خسائر الديون المتعثرة م2.5متعثرة ولم يتم دفعها من قبل المقترضين مما يؤدي الى اقتطاع المصارف )

 .ف%( من اموال المصار16)

صرفي اذ ان أن الصيرفة التجارية في العراق تمر بمشكلة فائض السيولة المصرفية والتي تعد احدى مظاهر تخلف الجهاز الم .2

لاستغلت  بقائها دون استثمارها يضيف تكلفة المصارف على المصارف فلو كان هناك قانون لحماية الودائع وحماية القروض

قطاعات شاريع في الض وبالتالي سيكون لها مساهمة فاعلة في التنمية الاقتصادية ودعم المهذه السيولة العالية في وظيفة الإقرا

 ة .الصناعية والزراعية والخدمية كافة  ، لكن عدم وجود قوانين تحمي المودعين والمصارف جعل هذه السيولة عالي

لمقترضين وانخفاض"  القدرة المالية " لارتفاع نسبة الديون،  المتعثرة وهذا يعود الى ضعف الوضع الامني في العراق  .3

ديد الى وهبوط قيمة الضمانات ، وهجرة الكثير من المقترضين خارج العراق ، كما ان نسبة اجمالي الديون متأخرة التس

" ي جهاز المصرفاجمالي " الائتمان النقدي " ، في حالة تزايد مستمر وهذا يعكس حالة ارتفاع،  في المخاطر التي " تواجه ال

 ، لاسيما المخاطر الناتجة عن نشاط القطاع الخاص .

بسبب  2016- 2015بينات الجدول تشير الى ارتفاع في حجم الودائع مع تذبذب في الأرقام ليسجل معدلات سالبة في عامي  .4

اً د ليشهد نموتداعيات الازمة المزدوجة التي عاشها الاقتصاد العراقي " انخفاض أسعار النفط والحرب على الإرهاب " ثم عا

ازمة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وتوقف اغلب الأنشطة الاقتصادية جراء التباعد  الا ان  2019-2018في عامي 

ل  شكل قليل خلاالاجتماعي أدى الى تراجع النمو في اجمالي الودائع وعلى الرغم من التذبذب في اجمالي الودائع قد ارتفعت ب

لك الى زيادة حجم الانفاق الحكومي في ويرجع ذ 2022-2021زيادة كبيرة حصلت خلال  ، لكن هناك  2019-2020

 الموازنة العامة سواء النفقات الاستهلاكية او الاستثمارية .

ي فان المصارف الحكومية  تهيمن على هيكل الودائع داخل القطاع المصرفي العراقي اذ ان ودائع الحكومة هي فقط  .5

تخطى تجل نسبة مساهمة عالية من اجمالي الودائع لديها في حين لم تستطع المصارف الخاصة ان المصارف الحكومية وتس

د ذلك الى انعدام الثقة لدى الجمهور في هذا ( ويعو 2022 -2005% ( من اجمالي الودائع المجمعة خلال المدة ) 30نسبة )

 ددون في إيداع أموالهم لديها النوع من المصارف مما جعل المودعين ) أصحاب الفائض المالي ( يتر

ي النشاط ، أن هناك مساراً تصاعدياً يدل عن ارتفاع في،  وعي الافراد ،والمؤسسات بأهمية المؤسسات المصرفية ودورها ف .6

سيما قانون الاقتصادي الذي يحتاج الى دعم حقيقي من خلال بنية تحتية من القوانين الداعمة للقطاع المصرفي العراقي لا

 لودائع ومؤسسات ضمان وحماية القروض من عدم السداد .حماية ا

لفائدة في يتضح من البيانات في الجدول :  إن سعر الفائدة على الودائع طويلة الأجل متذبذب  أعلى ارتفاع سجل لسعر ا .7

نفاق الحكومي رجع ذلك الى زيادة السيولة في السوق المحلية بسب ارتفاع الاوي (،   2010 -2009 -2008 -2007الأعوام ) 

ات نقل وزيادة التوظيف نتيجة ارتفاع أسعار النفط ومن ثم زيادة معدل التضخم، وبما إن القطاع المصرفي يعد من قنو

في ئتمان المصرالسياسات الاقتصادية تم رفع سعر الفائدة بهدف سحب الكتلة النقدية الفائضة من الاقتصاد، وتوجيها نحو الا

ركود الذي بهدف جذب الودائع نتيجة ال 2020صادي والنمو، إذ يلاحظ ارتفاع سعر الفائدة عام بما يحقق الاستقرار الاقت

 أصاب الاقتصاد العراقي وزيادة الاقتراض الحكومي، بهدف المحافظة على استقرار النشاط الاقتصادي.

ان من خلال لقاضي بتحرير الائتمشهد الائتمان النقدي تطورا واضحا والسبب يعود الى إجراءات البنك المركزي العراقي وا .8

سبة الائتمان ، اذ  يتبين ان ن 2004(  لسنة 56( من قانون البنك المركزي العراقي رقم )4(  من المادة )3احكام الفقرة )

يعود و الممنوح من قبل المصارف التجارية الى القطاع العام في تصاعد مستمر بالرغم من انخفاضه في بعض السنوات ، 

ر على) قيام المصارف الحكومية بمنح سلف وقروض سكنية لشرائح كبيرة من المواطنين فالمصارف الحكومية تسيطذلك الى 

 %(  من الائتمان الممنوح .76

ة ، ملية الوساطلازال حجم الودائع منخفضاً وهناك عدم ثقة بالقطاع المصرفي العراقي بسبب عدم كفاية القوانين التي تدعم ع .9

ائن عملاء والزبدع لديه ثقة بالقطاع المصرفي ولا المصرف لديه ثقة باسترجاع الاموال التي يدفعها الى الالمالية فلا المو

ائع دة على الودوطالبي القروض ، علما ثمة تفاوت كبير بين سعري الفائدة الدائنة والمدينة في سوق العراق اذ ان سعر الفائ

% 8امشا بنحو )ه% ( تاركا 15-10تراوح الفائدة على الائتمان الممنوح بين ) ت% ( ، فيما 7-1الثابتة والتوفير يتراوح بين ) 

سعار أ( وما من شك ان ارتفاع   MENA( بين السعرين وهو هامش كبير اذا ما قورن بنسبة السائدة في دول المنطقة ) 

 . [14]الفائدة يمثل عائقا امام القروض المخصصة للقطاعات الإنتاجية المدرة للدخل

الجدول  يوضح الائتمان المخصص الى  الائتمان النقدي للمصارف الحكومية  والمؤسسات العامة اكبر من المخصص للقطاع  .10

الخاص لسيطرة المصارف العامة على الودائع ،  وهذا يدل على الدور المتواضع الذي يلعبه القطاع المصرفي العراقي في 

ك ان الانخفاض في القروض المقدمة من قبل المصارف العامة والمصارف المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي .ولا ش

الخاصة يعود الى تخوف المصارف من عدم عودة القروض وعدم السداد من قبل المقترضين وعدم وجود قوانين لحماية 

دني نسبة الائتمان ت   القروض وهذا لا يعني هو السبب الرئيس  ولكن يأخذ نسبة كبيرة من هذا الانخفاض ، كما ان هناك 

الممنوح إلى   الناتج المحلي الاجمالي ، وإذا تم المقارنة بين  حجم الائتمان إلى رؤوس ، اموال المصارف واحتياطاتها السليمة 

"( ،  مرة في حين تسمح تعليمات " البنك المركزي العراقي" ،  أن يبلغ الائتمان ثمانية اضعاف ،   1.2، فإنه لا يتجاوز ) " 
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% " ، 60مال المصرف ، واحتياطاته السليمة ، هذا إلى  ، جانب توافر سيولة ، عالية لدى المصارف،  تقترب من "  رأس

الأمر الذي يعكس ، عجز القطاع عن تشغيل واستثمار ، ، موجوداته وودائعه بما يخدم " الاقتصاد،  الوطني"  من جهة ويؤثر 

فرص الاستثمار المتاحة هذا مع تمتع المصارف الخاصة بنسبة عالية من "  في " ربحية المصارف " من جهة ثانية بإضاعة

% " وتفوق " مرة ثانية" ضوابط البنك 8كفاية راس المال" ،  إذ تفوق " النسبة المعيارية لضوابط"  بازل المحددة " بنسبة " 

ز القطاع عن استثمار موجوداته،  ومن %"(  ، الأمر الذي يعكس مرة ثانية : عج12المركزي " العراقي المحددة بنسبة )" 

الواضح ، ان الإصدارات ، المتتالية لرؤوس ، اموال المصارف،  تنفيذاً لتعليمات البنك المركزي ، يجعل "الحد الادنى " 

، ، مليار دينار(،  وهذه المبالغ كانت اسرع من قدرة ، المصارف على استثمار، هذه  250لرأسمال المصرف ، المحلي   ) 

 . [19] لاموال الامر الذي ، زاد من سيولتهاا

ل ظلمجاورة في اكان الائتمان المقدم للقطاع الخاص من المصارف نسبة الى الناتج المحلي، الإجمالي هو الأوطأ بين البلدان  .11

ين على مهيمنة مصارف القطاع العام بل انها تنافس القطاع المصرفي الخاص وتحد من تطوره في ظل غياب تام لنظام التأ

مة لمصارف العالالودائع على الرغم من إقراره في البرلمان العراقي ولم ينفذ على ارض الواقع ،  لذا هناك تفضيل للمدخرين 

 بسبب غياب وعدم تفعيل قانون ضمان الودائع .

لمركزي العراقي من ( وهذا يندرج ضمن سياسة البنك ا2022 -2005نلاحظ ارتفاع اقيام الائتمان النقدي الممنوح للسنوات )  .12

ى ضعف "   خلال التوسع في منح الائتمان بشكل قروض وسلف في العراق اما السبب في وجود ديون متأخرة التسديد فيعود ال

انات وهجرة الوضع الامني و " عدم الاستقرار السياسي وانخفاض"  القدرة المالية" ،  للمقترضين وهبوط " " ، قيمة الضم

ح الائتمان خارج العراق وهذا مما دفع المصارف الى منح ائتمان قليل جدا والبعض منها توقف عن من الكثير من المقترضين

من  قديم المزيدفي السنوات الأخيرة والتوجه نحو الاستثمارات الآمنة لاسيما لدى البنك المركزي العراقي التي اعتمدت في ت

 .[4ي ]بات الضمان الذي يسمى الائتمان التعهدالائتمان الآمن منها فتح اعتمادات مستندية واصدار خطا

      

 تطوير القطاع المصرفي العراقي وسبل الإصلاح  . 6

ين بيعد اصلاح القطاع المصرفي احد اهم الدعامات الأساسية للنهوض الاقتصادي في العراق لان هناك علاقة ترابط 

 لمصرفي يشكلاالمصارف والاستثمار لصنع عملية النمو،  والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس ،مستدام سيما ان القطاع 

مله في ات لتطوير عثمارية ،علما ان القطاع المصرفي العراقي يعاني من التحديات والمعوقالقناة التمويلية الرئيسة للأنشطة الاست

ليمة " في سظل ممارسة للسياسات والاليات التي تؤطرها عملية التجريب ومرحلة الانتقال مازالت مستمرة بهدف بناء " تجربة 

ة من خلال تجربة تحتاج الى مقومات أساسية سليمة وواضحتحديد أسس وركائز البناء " الاقتصادي الوطني " ، بالتالي هذه ال

 نضوج في التطبيق والدعم الحكومي والمؤسساتي فضلا عن الاستراتيجية الممنهجة . 

 متطلبات اصلاح القطاع المصرفي في العراق. 1.6
قطاع جعل من خلال نظرة تشخيصية وتحليلية لواقع القطاع المصرفي في العراق وسبل معالجة التحديات التي تواجه هذا ال

ة تتسم عملية الإصلاح معقدة ولا تنفع معها سياسات سطحية وغير فاعلة وانما يتطلب وضع " سياسات مصرفية " واستراتيجي

عراق وكما طويل وهذا يتطلب مجموعة من المتطلبات لتطوير القطاع المصرفي في البالترابط على  المدى القصير والمتوسط وال

 : [9[]17[]12[]2]يلي 

لرئيس وضع الخطط والاستراتيجيات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي العراقي في ظل أسس وسياسات تفصيلية يكون الهدف ا .1

ك فية في تحريصادية واجتماعية والانتفاع من السيولة المصرإعادة دور الوساطة المالية في هذه المصارف من اجل تنمية اقت

لوظائف االنشاط الاقتصادي والاستثماري ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اجل الضغط على الوظائف الحكومية الى 

 في القطاع الخاص في ظل مبدأ) قطاع التشغيل لا قطاع التوظيف ( . 

ريع ت الداعمة لعمل القطاع المصرفي العراقي كشركة ضمان الودائع والبدء بتشالعمل على تفعيل المؤسسات والشركا .2

 ،المؤسسات التي تحمي القروض الممنوحة من قبيل المصارف الحكومية والخاصة والتي تسمى مؤسسات حماية القروض 

  .شركات المختلفة هذه المؤسسات سيكون لها دورا كبيرا في زيادة القروض الممنوحة الى الافراد والمؤسسات وال

من  ،التقليل من معاناة " القطاع المصرفي " وبشكل خاص " المصارف الاهلية " ، في كافة مجالات نشاطها المصرفي  .3

 ة  الرافدينالتشدد في تطبيق بعض التعليمات ، الصادرة من البنك المركزي، العراقي ووزارة المالية ، والمصارف الحكومي

ك ، وقيام البن"الدوائر ، الحكومية بقبول " الصكوك المصدقة " الصادرة من قبل " المصارف الخاصة والرشيد  ، ومنها الزام 

متوسطة ، المركزي العراقي والمصارف الحكومية بدراسة إمكانية اقراض المصارف الخاصة لتمويل المشاريع الصغيرة وال

 لما لها من أهمية من تنشيط القطاع الخاص العراقي. 

يات لقروض ، لغاالمركزي العراقي بدراسة إمكانية الاستفادة من " الاحتياطي القانوني"  للمصارف الخاصة بمنح ا قيام البنك .4

ؤون ار لدنة الشاستثمارية ، من الاحتياطي ، وبإشرافه ، والتأكيد على ، وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بتطبيق قر

العراقي  ( مليون دولار دون مرورها بالمصرف10لدى المصارف الخاصة لغاية ) المالية بشأن فتح الاعتمادات المستندية 

 للتجارة .

م مساعدة المصارف الخاصة في الحصول على بعض القروض من مصرفي الرافدين والرشيد مقابل فوائد ميسرة بشرط قيا .5

ون مغالات د، ووفقا لضمانات محددة ، هذه المصارف باستثمارها في المشاريع الاستثمارية التي توفر فرص العمل للمجتمع 

 في هذه الضمانات،  وتصرف للمصارف التي تحصل على مؤشرات عالية ، في تصنيفات البنك المركزي العراقي . 

الاهتمام بتمكين القطاع المصرفي العراقي بامتلاك القدرات والإمكانات والبنية التحتية والتقنية للالتحاق بركب التطور الحاص  .6

المصرفي اذ ان النظرة التقليدية للقطاع المصرفي العراقي نظرة متخلفة مما ادرى الى عزوف التعامل مع هذا القطاع  بالعمل



 أ.م.د. صادق طعمة خلف تحليل الواقع وتقييم المسارات وخيارات الإصلاح الإصلاح المصرفي في العراق
                                                                                                                                                            

 2024أيلول / لسنة  / 145  العدد / (49) المجلد                                         مجلة الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية                               

78 

وبشكل خاص المصارف الاهلية ، مع عدم تفعيل لقانون حماية الودائع مما عزز عدم الثقة بسبب عدم تلبية سحوبات الزبائن 

لودائع في اغلب المصارف بنسبة كبيرة وهذا الواقع يؤدي الى تأخر تطور في بعض الأوقات مما يعني انخفاض معدلات ا

 العمل المصرفي في العراق . 

وضوعة من المتطلبات الأخرى إعادة النظر بالبناء المؤسسي والهيكلي وإعادة اصلاح المصارف الخاصة ، والاهتمام بم .7

هو  ،  وانهيار بعض المصارف ، وادامة لان الهدفالسيولة عند هذه المصارف ووضع خطة استباقية ، تحول دون افلاس

دة ادامة عجلة العمل المصرفي في ظل كل الظروف، ومعالجة القروض المتعثرة وزيادة كفاءة أنظمة المدفوعات وزيا

 الإفصاح والرقابة ، والعمل على استخدام التكنولوجيا ، 

اقع ، والتي تنظم " العمل المصرفي من اجل النهوض بالوإعادة النظر:  بتعديل " التشريعات المصرفية " في العراق  .8

 ، 2004(  لسنة 94، وقانون المصارف ، )  2004(  لسنة  56المصرفي وبشكل خاص قانون " البنك المركزي " ، ) 

انون يل ، قوتفع  2004لسنة  74وقانون سوق العراق للأوراق المالية رقم   1997)  لسنة 21وقانون تسجيل ، الشركات رقم 

 .[14د ]غسيل الأموال وقانون الاستثمار،  الجدي

ها في يل،  مساهمتالعمل على التأسيس ، لقوانين هدفها تفعيل ، زيادة الائتمان و، التمويل الإجمالي من المصارف الخاصة وتفع .9

 ،ف الاهلية نيف المصارأوجه الاستثمار المختلفة ودفع ، مسيرة التنمية وتحريك الدورة والنشاط الاقتصادي ، مع إعادة تص

عة والتقييم ، ملية المراجوفقا للمعايير ) كفاءة الأداء والنشاط ( ، بالاعتماد على المعايير ، الدولية المعتمدة على ان تقوم ، بع

  مؤسسات محاسبية حيادية معتمدة وتحت اشراف " البنك المركزي العراقي .

 العراقيالرؤية المقترحة لتطوير القطاع المصرفي . 2.6
كون لة وقد لا تالمنهج المقترح ينبغي ان لا يكون مربك لحركة وعمل الجهاز المصرفي اتجاه الالتزامات نحو المواطنين والدو

مادة عراقي في العملية الإصلاح المصرفي الدعوة الى الخصخصة ابتداءً مع إمكانية الاستفادة منها لاحقا في ظل رؤية الدستور ال

إدارة  تحول من نظام التخطيط المركزي الى الاعتماد على نموذج حديث يعطي دور اكبر للقطاع الخاص فيال 2005للعام  25

د لمصرفي يعتماالنشاط الاقتصادي ، علما ان الإصلاح المصرفي يعتمد على رؤية وفلسفة جديدة وبنية تحتية داعمة وساندة للعمل 

امنة ون اسرع واكفأ من مجرد تأهيل المصارف القديمة ، ومؤسسات ضعلى المنافسة وتشييد مصارف جديدة بوسائل حديثة تك

 للودائع والقروض . 

 وتتلخص الرؤية المقترحة لتطوير القطاع المصرفي في العراق كما يلي : 

 94راقي تتخلص الإجراءات العامة للإصلاح المصرفي تعديل القوانين التي تنظم العمل المصرفي وهي قانون المصارف الع .1

نظام فهم العام لل) الغرض التنظيمي الرئيس لهذا القانون هو الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي وكذلك تعزيز ال 2004 لسنة

ة رائم الماليالمصرفي بتقديم معلومات ملائمة والحفاظ على درجة مناسبة من الحماية للمودعين والمساعدة على الحد من الج

ن الهدف يكو 2004لسنة  56ل الأموال ( وتمويل الإرهاب ، وقانون المصرف المركزي بما فيها عمليات الاحتيال و ) غسي

وق تند الى السالرئيس لهذا  القانون هو السعي لتحقيق استقرار الأسعار المحلية والحفاظ على انظام مالي مستقر تنافسي يس

سيل الأموال وقانون غ 2004لسنة  74ق المالية وكذلك تعزيز النمو المستديم والعمالة والرخاء فضلا عن ذلك قانون الأورا

 .  2004لسنة  93

لأساتذة تأسيس مجلس اعلى او هيئة عليا بالإصلاح المصرفي تتكون من الكوادر التنفيذية وخبراء في العمل المصرفي وا .2

"  لعملية المتخصصين في المصارف ، تأخذ على عاتقها رسم " السياسات المصرفية " وتشخيص"  الاليات الضرورية

ورية الإصلاح والاشراف المصرفي ، على ان تمنح القدرة على تشريع القوانين والإجراءات وتزويدها بالمخصصات الضر

دولة على لاداء عملها ،علما ان الحكومة منحازة لصالح القطاع العام على حساب القطاع الخاص ويظهر من خلال هيمنة ال

لأعظم اودائع القطاع الخاص كما ان المصرف العراقي للتجارة يهيمن على القسم % من 63% من مجموع الودائع و89نسبة 

 . [14ة]من اعتمادات الاستيرادات الحكومي

ديثة ، تأسيس مصرف تجاري جديد يكون قدوة للمصارف الأخرى ونواة للإصلاح المصرفي يجهز بأفضل المعدات التقنية الح .3

ن تبيع ايفضل ان يكون تأسيس المصرف الجديد كقطاع مختلط " يمكن للدولة  وافضل الكفاءات والمهارات المصرفية ، كما

 اقية .حصتها في أي وقت ، ومنه يتم التأسيس للقطاع المصرفي الخاص الذي يعمل تحت تعليمات وتشريعات الحكومة العر

ولجميع  الأبحاث والدراساتتأسيس معهد للتطوير المصرفي،  يعمل على تطوير القابليات ، المصرفية في العراق وتطوير  .4

ي التقني المصارف،،  الحق في الانتفاع،  من هذا المعهد الذي هدفه توفير الكوادر الفنية المتخصصة بالعمل ، المصرف

 الحديث.

،   لات المصارفوفيما يتعلق بالديون المتعثرة تتحمل وزارة المالية هذه الديون وتمثل كافة قيود الموقوفات الظاهرة في سج .5

 تحمل المالية تحت بند"  اضرار الحرب"  لعدم مسؤولية المصارف عنها ،ب

ر القانون في ،  وإقرا  2016على الرغم من توقيع " ، ، البنك المركزي العراقي عقد تأسيس شركة ضمان الودائع في عام     .6

بير،  كهذه الشركة دور المتوقع ان يكو، ن ل ، لكنها لم تر النور ولا دور لها في التنمية الاقتصادية ، اذ من 2018البرلمان عام 

ي داخل في حماية القطاع المصرفي ، خاصة ودائع الجمهور ) افراد وشركات ( مما يعزز الثقة في " " ، القطاع المصرف

 تخدامها ،العراق ولدى مراسلين المصارف خارج العراق وهو الامر الي سيساهم في استقطاب المزيد من الودائع وإعادة اس

 في الائتمان والاستثمار خدمة ، للاقتصاد العراقي .

قانون ضمان القروض " لازال في ادراج مكاتب اصحاب القرار ، ولم يرى النور،  وبالتالي تصبح هناك مشكلة كبيرة،   .7

م تتمثل بصعوبة استرداد"  القروض المتعثرة " ، ومشكلات واقعية اخرى منها "ايداعات المصارف الخاصة " في اقلي

تريليون دينار"  استخدمت  في الاقليم ، مما تسبب بأحداث هزة كبيرة ، في عمل هذه المصارف ، وعليه  7كردستان بلغت "
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إقرار مثل هذا ا" لقانون سيحقق زيادة في القروض المقدمة ، للأفراد والمشاريع الصغيرة،  والمتوسطة بالتالي خلق فرص 

  عمل ، وتراكم رأسمالي للقطاع الخاص .

 "( 40مادة ) لم يشر قانون البنك المركزي ، العراقي خلال معالجته لموضوع الاشراف ، على المصارف  " القسم الثامن ، ال .8

ة المسؤولية ، عن تعويض المودعين في حالة ، عدم كفاية أصول المصرف، وعليه يجب ان تكون الدولة ضامنة وداعم

ا عدم ا في المراحل الاولى لعملها لضمان نجاح هذه المؤسسات ، لاسيملمؤسسات حماية وضمان الودائع والقروض لاسيم

لمركزي رقم اوضوح موقف الدولة ، والسلطة النقدية حول ضمان الودائع و، كيفية تغطيتها وهذا ما تبين من ) قانون البنك 

 . [14](. 2004لسنة  94( ،  و) قانون المصارف رقم 2004لسنة  56

مة القطاع ل لنخطو خطوة باتجاه تطوير وتحسين القطاع المصرفي العراقي ونحاول ان نزيد من مساهلكي نتجاوز أسباب الفش .9

ً بالدول المجاورة ، أذ بلغت أخيراً نسبة 2المصرفي في الناتج المحلي الاجمالي التي لا تتجاوز  لمساهمة  فيها )  ا% ، قياسا

ً  14.96لامارات ( و) % في ا 7.12( في المملكة العربية السعودية )  و  11.9 كبيراً في  % (  ، في مصر وهذا يعكس ضعفا

ه ضرورة المساهمة فضلا عن ضعف القطاع المصرفي وانخفاض الدور"  التنموي والانمائي"  في الاقتصاد العراقي  ، وعلي

  هم والحيوي،القطاع المالعمل على استعادة الثقة بالقطاع المصرفي العراقي من خلال تفعيل أدوات مساندة لتطوير عمل هذا 

 .  [4]في التنمية المستدامة

د وتبدأ عملية الإصلاح المصرفي تتطلب التدرج وعلى مراحل حتى لا تتسب عملية الإصلاح هذه الى خسائر كبيرة للاقتصا .10

ات خل في الازمعملية الإصلاح بإعادة الهيكلة في المصارف العامة في التأكيد على استقلالية البنك المركزي مع ضرورة التد

 ن ذلك عمليةعالتي تتطلب وجود الإجراءات التي تحافظ على النظام المالي والمصرفي وتحافظ على بقاء كيان الدولة ، فضلا 

حدات الإصلاح المصرفي يتطلب الاندماج والاستحواذ المصرفي والهدف منه معالجة أوضاع ، المصارف المتعثرة وخلق و

وتحفيز  ر وتوسيع الجهاز المصرفي وتحسين الإنتاجية وتخفيض ، كلف الوساطة ، المالية ،مصرفية قوية وفاعلة في تطوي

 المصارف على مواجهة التطورات ، وتحسين قدرتها،  التنافسية في التسويق ، والاقراض .

يق بين التنسعملية نجاح الإصلاح المصرفي تتطلب توافر الاستقرار الاقتصادي العام ، وتوافر المعلومات والشفافية و .11

ية تفعيل المصارف وكل ذلك يساعد على تحديد مخاطر الاستثمار والعائد المتوقع ، ودعم حكومي للعمل المصرفي لان الغا

 دور المصرف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا الرقابة مجرد الرقابة . 

 مصرفية يتطلبالرسمية وان تطبيق الأنظمة الإلكترونية الان بنية الجهاز المصرفي العراقي لازالت ضعيفة وفقاً للمؤشرات  .12

ً من قبل المصارف والأنظمة والتشريعات والمستخدمين وعليه مسؤولية وضع برامج وخطط من اجل زيادة  جهداً استثنائيا

دة العمل زياالثقافة والوعي المصرفي والتطبيقات المصرفية الالكترونية تقع على عاتق البنك المركزي العراقي والهدف 

دوره بالمصرفي والدور التنموي للمصارف من اجل معالجة الخلل ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز المصرفي العراقي والذي 

جي عن تعاد التدرييعالج الاختلال في بنية القطاعات المختلفة وهيكل الإنتاج الامر الذي يؤدي الى تنويع مصادر الناتج والاب

 .  فر إمكانية تنويع مصادر الدخل القوميالاقتصاد الأحادي مما يو

اقبة الوضع المالي والاهتمام بمؤشرات السلامة المالية لانها من اهم المقاييس لمر ,تطوير الإجراءات البنك المركزي العراقي 

بالرغم من واق في القطاع المصرفي اذ تساهم في تحليل نقاط الضعف في النظم المالية وتقديم تقدير لاستقرار القطاع في العر

ض لا يشكل %( الا ان هذا الانخفا52.1مقارنة بالعام السابق )  2022% ( في عام 34.1انخفاض نسبة كفاية رأس المال الى ) 

% ( 12.5خطرا على القطاع المصرفي نظرا لانها لاتزال تفوق النسبة المعيارية المحددة من قبل البنك المركزي العراقي )

اذ وصلت  2022اما مؤشر نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر المتاح قد شهدا ارتفاعا في عام بموجب معايير بازل ، 

ة المصارف % ( ، مما يظهر قدر100% ( وهذا يفوق الحد المطلوب )261النسبة الى اعلى معدل لها في الربع الأول من العام )

ربع الرابع بة صافي التمويل المستقر للقطاع المصرفي ارتفعت في العلى التعامل مع المخاطر المرتبطة بالسيولة ، وفيما نس

فقا لمصدر ومما يشير الى ان المصارف لديها تمويل متاح يفوق متطلباتها وهذا يسمح لها بتمويل أصولها  2022% ( لعام 207)

لتسديد الى انسبة الديون المتأخرة الأموال المتاحة ، وفيما يتعلق بمؤشرات جودة الموجودات سجلت تحسنا ملحوظا اذ انخفضت 

د الى وانخفضت نسبة الديون المتأخرة التسدي 2022% ( في عام 7.19الى )   2021%(  في عام 8.81الائتمان النقدي من )

لمصرفي %(  خلال المدة نفسها ، هذه النسب تعكس حجم الموجودات في القطاع ا2.19% ( الى ) 2.93اجمالي الموجودات من )

 .  [4]انخفاضها مقارنة برأس المالوكذلك 

 

 الاستنتاجات . 7

ايرة ضعف الجهاز المصرفي العراقي في تجميع المدخرات والذهاب بها نحو الاستثمار مما خلق حالة من التخلف في مس .1

يعتمد على  التطور الحاصل في البلدان المختلفة لاسيما المجاورة للعراق ، علما ان ما يقدم من قروض لصغار المستثمرين

من  %3 يتجاوز لاالمعايير التقليدية في منح الائتمان مع مغالاة في الضمانات ، ثم ان نسبة الائتمان المقدم للقطاع الخاص 

 صادي وتمويل التنمية .% تعد محدودة التأثير في دعم النشاط الاقت5الناتج المحلي الإجمالي فيما المعايير الدولية تؤكد ان نسبة 

ن علامني فضلا اع في نسبة السيولة المصرفية يعود الى انعدام الثقة لدى المصارف في منح الائتمان نتيجة الوضع ان الارتفا .2

تفاع الرؤية الغامضة للاستثمارات المتاحة للمصارف ، كما ان هذه المصارف تتبع عقلية الاستثمار قصير الأجل لار

تمان فلا من المصارف الاهلية في منج الائ اً ، كما ان هناك تحفظالضمانات فهناك مغالاة كثيرة في المخاطر والضمانات

ذا ل%( من رؤوس أموال الجهاز المصرفي 86%(  بالرغم من ارتفاع رؤوس الأموال فذ المصارف الى حدود )25يتجاوز )

 %( ، من نسبة الائتمان المتبقي 75بقيت المصارف الحكومية مسؤولة عن منح )
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عم نين التي تدوبالرغم من ذلك لازال حجم الودائع منخفضاً وهناك عدم ثقة بالقطاع المصرفي العراقي بسبب عدم كفاية القوا .3

العملاء  يدفعها الى عملية الوساطة المالية فلا المودع لديه ثقة بالقطاع المصرفي ولا المصرف لديه ثقة باسترجاع الاموال التي

% 5يتجاوز ) علما ان مجموع الودائع لدى الجهاز المصرفي نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي لاوالزبائن وطالبي القروض، 

 ن العمق المالي ، مازال في بدايته ، لبناء قطاع مالي قوي ومتين . أ% ( ، مما يعني 8 -

غ بواقع ) رف ، فيما تبلالف نسمة لكل فرع مص 35% ( ، أي بواقع 0.2انخفاض الكثافة المصرفية في العراق لا تتجاوز )  .4

 (    آلاف  نسمة في البلدان المتقدمة ، ومصرف واحد في بلدان أخرى منها لبنان . 10(  مصارف لكل ) 6

صرفي إن تفعيل العمل بقانون ضمان الودائع واقرار قانون مؤسسة ضمان القروض سيسهم في اعادة الثقة بالقطاع  الم .5

ن الودائع مستقرار النظام المصرفي ويؤدي  في درجة استقرار الودائع وجذب المزيد العراقي لان العمل بهذه يؤدي الى  ا

از المصرفي، %( من الكتلة النقدية خارج الجه77%( فيما هناك نسبة )23لاسيما وان نسبة الودائع  داخل الجهاز المصرفي )

نسبة  من الدولة على الرغم من انخفاض علما ان ثقة الجمهور اعلى بالمصارف الحكومية كونها مصارف مضمونة ومدعومة

%( من 77ة )كفاءة رأس المال وتدني الملاءة المصرفية فيها ، لذا انفردت بإجمالي  الودائع الكلية اذ استحوذت على نسب

ف ت في المصار%( من اجمالي الودائع ، وودائع القطاع الخاص لا زال23الودائع ، فيما المصارف الأهلية لم تتخطى النسبة )

 % ( من مجموع تلك الودائع الخاصة . 61.5الحكومية وبنسبة تبلغ ) 

م ، الدور المه عدم الانتفاع من الاستراتيجيات المقدمة لتطوير عمل القطاع المصرفي العراقي ، افقد هذا القطاع ، المصرفي .6

ر " لدى قافة الادخاثنية للزبائن وتنمية " والاساسي في التنمية الاقتصادية ، المستدامة وتقديم افضل الخدمات الحديثة ، والتق

ين ستة ب% ( من هذه الودائع هي ودائع ثابتة لأجل " 18الجمهور، علما ان اغلب ودائع المصارف هي قصيرة الاجل وان )

رورة ضاشهر وسنة " ، وما تبقى هي " ودائع جارية " ، لذا تبقى قدرة المصارف محدودة في منح الائتمانات والحاجة 

 لاح الجهاز المصرفي العراقي . لإص

 التوصيات . 8

الخبرة الكفاءة ، وبينبغي أن تكون الأسس في بناء هذا القطاع قوية ، ومتينة ، وقائمة على"  التخطيط العلمي " السليم وزاخرة  .1

يد ، مار على صعلاستثوالثقة بهذا " القطاع الحيوي " والمهم : ليكون هذا القطاع قادراً على المساهمة في خطط : التنمية وا

 البناء ، والنمو الاقتصادي ، لان القطاع المصرفي يمثل الدعامة الأساسية لبناء أي اقتصاد حر . 

لمصرفي اوضع أليات لحماية وضمان حقوق المودعين )ضمان الودائع( ، وآليات لحماية المصارف من عدم السداد للائتمان  .2

ستقرار خلال تأسيس مؤسسة ضمان القروض التي تمثل مطلبا حقيقيا لضمان وا وحمايتها من التعثر والافلاس المصرفي من

 النظام المصرفي ويعيد الثقة المفقودة بالجهاز المصرفي العراقي.

طاع ديثة في القالاستثمار والمصارف تشكل"  الاقطاب الحقيقية " لعجلة النمو ، والتطور ، وعليه لابد من "   والوسائل الح .3

فير ث تواكب متطلبات العصر ، من خلال العمل على ادخال التقنيات الحديثة في القطاع المصرفي وتوالمصرفي ، بحي

زام جانب الالت البرامج التدريبية التي تسهم في تنمية الكوادر البشرية وتأهيلها لتكون مؤهلة لتطوير القطاع المصرفي الى

 خاطرة . بتطبيق المعايير الدولية من حيث الملاءة والكفاية والم

عم دلمساهمة في تفعيل مبادرات البنك المركزي العراقي من اجل زيادة الدور التنموي للمصارف التجارية الحكومية والأهلية ل .4

لقطاعات االنمو الاقتصادي من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشاريع الكبيرة والعملاقة في مجال 

لعام ين القطاع ابرية والزراعية والصناعية والمشاريع المدرة للدخل والانتفاع من قانون الشراكة الإنتاجية والسكنية والتجا

 والخاص 

لمعاملات،  االروتين ، والبيروقراطية ، وعدم سرعة انجاز  معالجة أسباب  تراجع الثقة بالقطاع المصرفي العراقي وهي )  .5

لين جعل المتعاميأخر انجاز معاملات الايداع والسداد والاستلام وهذا كله والصفقات لاسيما في " المصارف الحكومية" ( ،  وت

 مع المصارف يقللون من الايداع في هذه المصارف خوفا من تأخير"  استلام الودائع ".

وانين قارف كون الالقوانين المصرفية الحالية:  لا تتوافق مع حاجة البلاد،  وبالتالي لابد من " تشريع قوانين " جديدة للمص .6

ة صارف المحليالحالية ، لا تساعد على تطوير القطاع المصرفي ، ولا تجذب المصارف العالمية للعمل في البلاد ، اذ إن الم

 حكومية ،  لاغير قادرة ، على تأدية متطلبات " العملية الاستثمارية في البلد بسبب قلة رؤوس اموالها ، وأن المصارف ال

 تها الماديةيتين الاستثمارية ، والتنمية الاقتصادية ، ، كمنح السلف والقروض بسبب امكانيايستطيعان سد متطلبات العمل

 الاهداف والتكنلوجية المحدودة ، وينبغي  أن يكون القرار في العمل المصرفي من أجل  تحقيق الاهداف الاقتصادية،  لا

 السياسية. 

لائتمان االاقتصادية المحلية والدولية ويسهم في ضبط وتنظيم  ضرورة وجود هيكل واضح لاسعار الفائدة يلائم التطورات .7

ا يتعلق المصرفي والتمويل المصرفي المستدام بشكل يدعم النمو الاقتصادي ويحول دون تراكم مخاطر الائتمان سيما فيم

 بالقطاعات الأكثر عرضة للتقلبات . 

الوسائل وللتحويلات والتقاصي الآلي واستعمال الأساليب معالجة مشكلة تسوية المدفوعات من خلال نظام الكتروني كامل  .8

 الحديثة لشبكات الاتصال والمعلومات بين المصارف وفروعها .

يجب الاخذ بنظر الاعتبار التجارب الدولية لاسيما المقاربات للاقتصاد العراقي الريعي ، والبحث عن المشتركات وكيف  .9

دة الثقة بالقطاع المصرفي وزيادة دور وظيفة الوساطة المالية في تحقيق اسهمت مؤسسات ضمان الودائع والقروض في اعا

التنمية الاقتصادية فضلا عن الاليات والبنية التحتية من القوانين الأخرى الداعمة والمساهمة في تطوير الإصلاح المصرفي 
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ارب على واقع المؤسسات المصرفية وتطوير الاليات والخدمات المصرفية واسقاط هذه المقاربات والمشتركات في هذه التج

 .العراقية

صرفية دراسة التجربة الجزائر التي شهدت تطورات واصلاحات من خلال تحرير أسعار الفائدة على الودائع والقروض الم .10

الغاء  وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة الاسمية لديها وتحريرها تدريجيا لكي تعكس قوى السوق المصرفي واشتمل على

لخاص اتخصيص الائتمان الممنوح من المصارف وفتح المجال للقطاع  السقوف الائتمانية وإزالة الضوابط المفروضة على

اية لقوانين حم والوساطة المالية لكي تلعب دورها في تعبئة وحشد الموارد المالية ، علما الجزائر سبقت العراق في التأسيس

 الودائع والقروض . 

 المصادر   

 مبغداد للعلو ،ي في العراق ، الكلية التقنية الإدارية ، مجلة كلية ابتسام علي حسين ، سبل اصلاح وتطوير القطاع المصرف [1]

 . 2019الاقتصادية / الجامعة ، العدد الثامن والخمسون ، بغداد ، 

،  12لعدد اتحاد المصارف العربية ، متطلبات الإصلاح المصرفي في العراق ،  مركز الدراسات والأبحاث ،والتقارير ، ا [2]

2016. 

  /indicator/org.albankaldawli.data /:httpsالبنك الدولي ، البيانات الدولية المفتوحة، متوفر على الرابط  [3]

 . 2022-2005البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء، التقرير السنوي للأعوام  [4]

 . 2022-2005التقرير الاقتصادي العربي الموحد للأعوام ، [ 5]

فية العراقي ازي جعفر ، النظام القانوني لشركة"  ضمان الودائع المصرفية ، دراسة في نظام " ضمان الودائع المصرزمن غ [6]

   .2017، مكتبة جامعة النهرين ،  2016لسنة  3رقم 

 2005،  20سرمد كوكب جميل ، النظام المالي العراقي وإعادة الاعمال ، مجلة الجندول ، العدد  [7]

بية، المجلد الاخرس، تحديث ، القطاع المصرفي ،  الاستراتيجية  والسياسة المصرفية، مجلة اتحادا المصارف العرشفيق ،  [8]

 .2001، 44، العدد 21

 . 2000صافي حرب، متطلبات، الدمج الناجح، اتحاد المصارف، العربية، بيروت،    [9]

تخطيط ، رؤية مستقبلية ، سلسلة إصدارات البيان للدراسات وال  2003ريم سالم حسين ، الإصلاح الاقتصادي ما بعد ك [10]

2020. 

ية مختارة ، مايح شبيب هدهود ، القطاع المالي ، والمصرفي بين إشكاليات الواقع وآفاق الإصلاح ، دراسة في اقطار عرب [11]

 .2007،  34الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية ، العدد 
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Article Information 
 

Abstract 

 

Article History: 
 The creation of a sound banking sector with a clear vision and 

identity is a prerequisite for laying the foundations of a stable 

financial system and a pivotal factor in achieving economic and 

social development for society, knowing that achieving this means 

establishing a banking system capable of mobilising financial 

resources and reallocating them to serve economic activity and 

presenting the proposed vision that does not go beyond 

Modernizing and strengthening the banking sector by bringing 

about changes in the banking industry and restructuring it to 

mobilise savings and limit the phenomenon of immigrant capital 

with the possibility of attracting foreign investment flows. The 

Loan Guarantee Law, so the task of reforming the banking sector 

begins with analysing the paths of banking reform, studying its 

reality, striving to overcome the difficulties facing the reform 

process, addressing the current distortions and imbalances, and 

examining ways to activate the work of banks for a more 

significant  ، role in economic and social ، development. 
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